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  لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  الفريق العامل الثاني (المعني بالتحكيم والتوفيق)

  الدورة الثانية والستون
      ٢٠١٥شباط/فبراير  ٦- ٢نيويورك، 

 إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة من وجوبية تسوية المنازعات التجارية:    
تنقيح  -لتجارية الدولية /الوساطة اإجراءات التوفيق التجاري الدولي

      ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم
      تعليقات واردة من الدول    
      رة من الأمانةمذكِّ    
  المحتويات

الصفحة  الفقرات 
  ٢  ٢- ١.................................................................................  مةمقدِّ - أولاً
  ٢  ........................................................................ التعليقات الواردة من الدول - ثانياً

إجراءات التوفيق التجاري الدولي/الوساطة التجارية  إنفاذ اتفاقات التسوية المنبثقة منوجوبية  - ألف  
  ....................................................................................  الدولية

٢  
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    مقدِّمة - أولاً 
) ٢٠١٤تموز/يوليــه  ١٨-٧ة والأربعــين (نيويــورك، اتفقــت اللجنــة في دورتهــا الســابع -١

على أن ينظر الفريق العامل في دورته الثانية والسـتين في مسـألة إنفـاذ اتفاقـات التسـوية المنبثقـة       
م إليها تقريـراً في دورتهـا الثامنـة والأربعـين، في     من إجراءات التوفيق التجاري الدولي، وأن يقدِّ

ال في ذلـك المجـال والشـكل الـذي يمكـن أن تتخـذه تلـك        ، عن جدوى القيام بأعم٢٠١٥عام 
مــن الفريــق العامــل أن يواصــل في دورتــه الثانيــة والســتين النظــر في   ع أيضــاًتوقَّــويُ )١(الأعمــال.

  )٢(تنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم.

لأمانـة تعليقـات مـن    ت اوفي إطار التحضير للدورة الثانية والستين للفريق العامـل، تلقَّ ـ  -٢
  خة فيما يلي بالشكل الذي وردت به.ستنسَالدول، وهي مُ

  
      التعليقات الواردة من الدول - ثانيا  
 اتفاقات التسوية المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي/ وجوبية إنفاذ - ألف 

    الوساطة التجارية الدولية 
  ألمانيا - ١  

  الأصل: بالإنكليزية
   ٢٠١٤تشرين الثاني/نوفمبر  ١٧التاريخ: 

مــن الضــروري الإجابــة عنــهما عنــد النظــر في مــدى    هنــاك ســؤالان أساســيان نــرى أنَّ  
استصواب وجدوى وضع صك يتناول الإنفاذ عبر الحـدود "لاتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة      

  ا فيما يلي:  المنبثقة من إجراءات التوفيق التجاري الدولي أو الوساطة التجارية الدولية، وهم
بوسـع الأطـراف اللجـوء    أنَّ هل هناك حاجة إلى مثل ذلك الصك بـالنظر إلى    (أ) 

  إلى التحكيم والاستفادة من إمكانية التوصل إلى "قرار تحكيم بشروط متفق عليها؟"  
هــل هنــاك فــرق جــوهري بــين الاتفــاق المنبثــق مــن مجــرد التفــاوض والاتفــاق     (ب) 

ر جعــل الاتفاقــات مــن هــذا النــوع قابلــة للإنفــاذ بموجــب طة يــبرِّالمنبثــق مــن عمليــة توفيق/وســا
أحكام وشروط تختلف عن أحكـام وشـروط الاتفاقـات "العاديـة"، وإذا كانـت الإجابـة بـنعم،        

  فما هو بالضبط؟  
                                                         

 .١٢٩ة )، الفقرA/69/17( ١٧، الملحق رقم التاسعة والستونالدورة الوثائق الرسمية للجمعية العامة،  )١(  

  .١٢٨ة ، الفقرالمرجع نفسه )٢(  
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ع بالضـبط مـن صـك يتنـاول     ضـح مـا هـو المتوقَّ ـ   يمكن الإجابة عن السـؤال (أ) حالمـا يتَّ   
  سوية التوفيقية.  تحديداً التسوية بالوساطة/الت

هـو أنـه لا يوجـد     أول مـا يخطـر لنـا في هـذا الشـأن      أما فيما يتعلق بالسؤال (ب)، فإنَّ 
فرق جوهري بين الاتفاقات التي تبرم عبر التفاوض (العادي) والاتفاقات المنبثقـة مـن الوسـاطة    

طابعهــا الملــزم  ر، وهــي تبقــى اتفاقــات. كمــا أنَّأو التوفيــق، فطــابع الاتفاقــات القــانوني لا يتغيَّــ
رات الممكنــة لتيســير مســتمد مــن حريــة الأطــراف، وهــي تخضــع لقواعــد قــانون العقــود. والمــبرِّ

  ل فيما يلي:  الإسراع بإنفاذ تلك الاتفاقات قد تتمثَّ
الترويج للتسوية الودية (لأنها تنهي التراع بين الأطـراف، وقابليـة التسـوية للإنفـاذ      - 

إذ يمكـن  ، ر مقنعـاً فيما إذا كان هـذا المـبرِّ   ). لكننا نشكُّز الثقة في نتائجهاأمر يعزِّ
  قول الشيء نفسه عن الاتفاقات التي تبرم عن طريق التفاوض البسيط.  

التسوية تنتج مـن عمليـة قانونيـة بديلـة لتسـوية المنازعـات ينـهض بهـا          الاعتقاد بأنَّ - 
توصــل إلى نتيجــة عــون بالاســتقلالية والتراهــة ويضــمنون ال وســطاء مســتقلون يتمتَّ
ة و/أو لا تشوبها شائبة من الناحية القانونيـة. ولكـن هـل هـذا     عادلة وموثوقة بشدَّ

الفـوارق الهائلــة فيمــا بـين عمليــات تســوية المنازعــات    صـحيح فعــلاً بــالنظر إلى أنَّ 
  والمعايير الإجرائية وما إلى ذلك؟   البديلة ومؤهلات الوسطاء المحايدون

يبــدو مــن الواضــح لنــا مــا إذا كــان المشــروع يهــدف إلى         وبالإضــافة إلى ذلــك، لا  
استحداث شروط تلتزم الدولة بموجبها باعتبـار اتفاقـات التسـوية التجاريـة الدوليـة المنبثقـة مـن        

الأمـر يتعلـق    قـانون نمـوذجي؟) أم أنَّ   أمد عملية الوساطة أو التوفيق واجبة الإنفاذ (قانون موحَّ
ــإعلان أنَّ ــاق يكــون وا  أيَّ ب ــدول      اتف ــاذ في ال ــا يصــبح واجــب الإنف ــة م ــاذ في دول جــب الإنف

ــى أيِّ      ــاً. وعل ــرين مع ــق الأم ــدولي الخــاص؟) أم يهــدف إلى تحقي ــانون ال حــال،  الأخــرى؟ (الق
  ل.  الإنفاذ على نحو مفصَّ يةن تبيان شروط وجوبسيتعيَّ

 المشـروع   بعة في هـذا الشـأن ونطاقهـا، فإننـا نعتقـد أنَّ     رات السياسة المتَّكانت مبرِّ اوأي
ي بالواقعيـة. وتبـدو الشـروط والمواضـيع التاليـة      يات. ومن المهـم التحلِّ ـ من التحدِّ سيواجه عدداً

  من النظرة الأولى (ولكننا لا نعتبر القائمة التالية حصرية):   مهمةً
صــك مــن هــذا القبيــل هــو الحريــة الكاملــة   الأســاس الــذي يقــوم عليــه أيُّ إنَّ  (أ) 

علـى الوسـاطة وفي إبـرام اتفاقـات بالوسـاطة علـى السـواء، بمـا في ذلـك،          للأطراف في الاتفـاق  
، يجـب أن يقتصـر نطـاق الصـك علـى      عند الاقتضاء، اختيار القانون الواجب التطبيـق. ومـن ثمَّ  

الاتفاقات التجارية بين المنشـآت التجاريـة فقـط؛ أي يجـب اسـتبعاد عقـود المسـتهلكين وعقـود         
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فسوف تنشـأ تضـاربات خطـيرة بسـبب الحاجـة       نطاقه. وإلاَّ العمل والإسكان (الإيجارات) من
إلى مراعاة قوانين إلزامية هدفها حمايـة مصـالح الأطـراف الأضـعف. وإذا مـا أردنـا معالجـة هـذا         

 الصـك قـد يصـبح مفرطـاً     النوع من المشاكل (ومن غير الواضح مدى إمكانية معالجتـها)، فـإنَّ  
  في التعقيد وصعب الاستخدام.  

ا" "وظيفي ـ "الوساطة التجارية الدولية/التوفيق التجاري الـدولي" تعريفـاً   تعريف  (ب) 
بأســلوبين، أســلوب ســلبي (أي اســتبعاد "التحكــيم" مــن جهــة، والتفــاوض البســيط مــن جهــة    

ب وجــود طــرف محايــد/أطراف محايــدة؛ ولا تســتبعد  أخــرى) وأســلوب إيجــابي (كعمليــة تتطلَّ ــ
علــى موافقتــها،  بنــاءً ج العمليــة ملزمــة للأطــراف تعاقــدياً إلاَّنتــائ دُّعَــاللجــوء إلى المحــاكم؛ ولا تُ

إلى ذلك). وكيف ينبغي تحديد العنصر الدولي؟ وهل تمنح الأطراف الحق في إنهـاء العمليـة    وما
وقــت؟ وهــل يمكــن أن توجــد إجــراءات تلــزم الطــرف المحايــد بتقــديم توصــية، حــتى وإن  في أيِّ

قـانون يحكـم عمليـة الوسـاطة/التوفيق؟ وهـل هنـاك        وأيُّفضَّل أحد الأطراف إيقـاف العمليـة؟   
  ق القوانين أو المحاكم"؟  ن لتسيير الإجراءات؟ وهل نحتاج إلى معالجة مسألة "تسوِّ"مكان" معيَّ

ضرورة تناول المقتضيات الشـكلية والموضـوعية لاتفـاق الوسـاطة/التوفيق (أي       (ج) 
أجـل تسـوية المنازعـة). وإذا كانـت الأطـراف       الاتفاق على اللجوء إلى الوساطة أو التوفيق من

ل تنوي إخضاع نتيجة الوساطة/التوفيق، أي التسوية المنبثقة من الوساطة/التوفيق، لإنفـاذ معجَّ ـ 
ة يجب تبيانها في اتفاق الوساطة/التوفيق عنـدما تتفـق   تلك النيَّ بمقتضى ذلك الصك الجديد، فإنَّ

د ا (للتأكُّ ـوخطي ـ . وينبغي أن يكون الاتفـاق صـريحاً  الأطراف على اللجوء إلى الوساطة/التوفيق
الأطـراف تـدرك (تبعـات)     د مـن أنَّ من إمكانية إثباته عند الاقتضاء)، ويلزم وضع آليات للتأكُّ

  ل.  إبرام اتفاق بشأن إخضاع النتيجة المحتملة لإجراءات الوساطة/التوفيق للإنفاذ المعجَّ
قانونيـة إذا أريـد لاتفـاق التسـوية المنبثـق      وجوب الوفـاء بمقتضـيات الأصـول ال     (د) 

ل. والصـعوبة في  من الوساطة التجارية الدولية/التوفيق التجـاري الـدولي أن يحظـى بإنفـاذ معجَّ ـ    
ب عـدداً ا لعمليات الوساطة/التوفيق، غـير أنهـا قـد تتطلَّ ـ   هذا الشأن هي الطابع غير الرسمي نسبي 

ة حياديـة واسـتقلالية الوسـيط/الموفِّق، ومعاملـة     من الاشتراطات الـتي يمكـن تنظيمهـا مثـل مسـأل     
عمليـات التقيـيم: حـق الطـرف في أن تُسـمع       الأطراف على قـدم المسـاواة، ولا سـيما في حالـة    

وقائع أو ظروف استند إليها الوسيط/الموفِّق في تقييمه (وهو مـا يـثير التسـاؤل     دعواه بشأن أيِّ
اجتماعــات للأطــراف) ومــن حيــث عقــد  حــول شــروط اســتخدام بعــض الأســاليب مــن قبيــل 

لـرفض إنفـاذ الاتفـاق. كمـا      المبدأ، ينبغـي أن يكـون انتـهاك الحقـوق الإجرائيـة الجوهريـة سـبباً       
عـدم   ينبغي اعتبار انتـهاك النظـام العـام سـبباً لـرفض إنفـاذ الاتفـاق. وبالإضـافة إلى ذلـك، فـإنَّ          

ي أن تمنـع إنفـاذه (انظـر النقطـة     ا) بموجب القانون المنطبق ذي الصـلة ينبغ ـ صحة الاتفاق (جزئي
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طــرف الحمايــة مــن إنفــاذ التســويات الــتي لا تفــي    التاليــة). ويلــزم وجــود آليــات تكفــل لكــلِّ 
  بالشروط المنصوص عليها في الصك.  

اتفـاق التسـوية بالوسـاطة أو التوفيـق قـرار       دُّع ـَالتفاعل مع قـانون العقـود: لا يُ    (ه) 
، فـلا توجـد إجـراءات تحكـيم، واللجـوء إلى      متفـق عليهـاً   ل قرار تحكيم بشروطتحكيم، ولا يمثِّ

الوساطة أو التوفيق لا يستبعد اللجوء إلى محكمة. وتبقى نتيجة الوساطة أو التوفيـق اتفاقـاً بـين    
فهي تخضع لقانون العقود الموضوعي (انظـر أعـلاه)، وإذا مـا اعتـبر الاتفـاق       الأطراف، ومن ثمَّ

ل. ومع ذلك، فمن غـير المسـتبعد أن   أحكامه على نحو معجَّ واجب الإنفاذ، فمن الممكن إنفاذ
، أي اا نهائي ـالاتفاق هكذا باطلاً بموجب القانون الموضـوعي المنطبـق. والاتفـاق لـيس صـكًّ      دَّعَيُ
في تعديل الأمـور الـتي اتفقـت عليهـا ومـا شـابهها. والمسـألة الـتي ينبغـي           الأطراف تبقى حرةً أنَّ

التفاعـل بـين مضـمون الاتفـاق وصـحته ووجـوب إنفـاذه. وبعبـارة          معالجتها هـي تحديـد ماهيـة   
رت ا) بموجـب القـانون الموضـوعي، أو إذا مـا قـرَّ     أخرى، إذا كان الاتفاق غـير صـحيح (جزئي ـ  

الأطراف إدخال تعديلات عليه، فما هو أثر ذلك على إمكانية إنفـاذه، ومـا هـي الآليـات الـتي      
نرى أنه لا يمكن مطالبة دولة بالسـماح بإنفـاذ اتفـاق     يمكن من خلالها تفعيل ذلك الأثر؟ ونحن

مـع   ، بموجب قوانينها، بما يشمل نظم اختيـار القواعـد القانونيـة، غـير صـحيح أو متعارضـاً      دُّعَيُ
ر الســماح بالإنفــاذ نظامهــا العــام أو، بشــكل آخــر غــير جــائز الإنفــاذ. وفي حــال مــا إذا تقــرَّ    

  للطعن في هذا القرار أمام المحاكم.  (خطأً)، فينبغي منح الطرف الآخر فرصة 
في هـذا الشـأن إلى أعمـال مـؤتمر لاهـاي بشـأن إنفـاذ         أن نسـترعي الانتبـاه أيضـاً    ونودُّ  

التحلـيلات الـواردة    الاتفاقات القائمة على الوساطة في سياق المنازعات الأسرية الدولية. ولعلَّ
 في دراسـة جـدوى أيِّ   ون مفيـدةً ى ذلـك المشـروع تك ـ  في وثائق عمـل فريـق الخـبراء الـذي تـولَّ     

  صك قد يوضع بشأن إنفاذ التسويات المنبثقة من الوساطة/التوفيق عبر الحدود.  
    

    كندا  - ٢  
  الأصل: بالإنكليزية والفرنسية

   ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ٨التاريخ: 
مــن القضــايا الأساســية الــتي يثيرهــا هــذا المشــروع التســاؤل عــن الأســاس المنطقــي الــذي    

 من العقود دون غيره بالتعجيل بـالاعتراف والإنفـاذ (أيْ   واحداً باع سياسات تؤثر نوعاًغ اتِّوِّيس
أنهــا ســتتيح التعجيــل بــالاعتراف والإنفــاذ للاتفاقــات المنبثقــة مــن تســويات ولا تتيحــه لاتفاقــات   

ة، علـى تعويضـات مقطوع ـ   البيع). وإذا اقتصر نطـاق المشـروع علـى اتفاقـات التسـوية الـتي تـنصُّ       
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، قـد يسـهل تبريــر   فسـيكون ذلـك الاتفـاق أقـرب إلى الحكـم القضــائي أو قـرار التحكـيم ومـن ثمَّ        
مـا شمـل اتفـاق التسـوية جوانـب غـير التسـويات الماليـة، سيخضـع          ل. وكلَّإجراءات الإنفاذ المعجَّ ـ

ل مــن ا سـيقلِّ نـة، ممَّ ــلمزيـد مــن الاسـتثناءات بموجــب القـوانين الوطنيــة بخصـوص أداء التزامــات معيَّ    
إمكانية إنفاذه. وسوف يخضع أيضاً لتفسيرات الأطراف وربما لتفسير المحـاكم. ولهـذه الأسـباب،    

  ى وضع اتفاقية للاعتراف بالتسويات المالية وإنفاذها.  ينبغي للمشروع أن يتوخَّ
نقـض  من أسباب  ممكن بهدف الحدِّ بات الشكلية إلى أقصى حدٍّوينبغي اختصار المتطلَّ  

سوية لاعتبارات شكلية محضة عند السعي إلى إنفاذهـا. وفي هـذا السـياق، لا ينبغـي     اتفاقات الت
  ل الأطراف (المحامي) شرطاً لإنفاذ اتفاق التسوية.  اعتبار توقيع الوسيط أو من يمثِّ

في عـدد   قانون الأونسيترال النموذجي للتوفيـق التجـاري الـدولي بـات معتمـداً      وبما أنَّ  
فينبغي أن يستند المشروع الحـالي إلى المبـادئ الـواردة في ذلـك القـانون      من الولايات القضائية، 

  سق معه.  باع نهج يتَّج لاتِّالنموذجي ويروِّ
    

    الولايات المتحدة الأمريكية  - ٣  
 الأصل: بالإنكليزية

   ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ٢٣التاريخ: 
اقتراحـــــاً  ٢٠١٤مت الولايـــــات المتحـــــدة أثنـــــاء دورة اللجنـــــة في تموز/يوليـــــه قـــــدَّ  

)A/CN.9/822   اتفاقـات التسـوية التوفيقيـة     وجوبيـة إنفـاذ  ) بأن تضع الأونسيترال اتفاقيـة بشـأن
رت اللجنـة أن ينظـر الفريـق العامـل الثـاني في ذلـك       وقرَّ )٣(المنازعات التجارية الدولية. التي تحلُّ

ــه المنعقــدة في شــباط/فبراير   ــراً م إليهــا، وأن يقــد٢٠١٥ِّالاقتــراح في دورت بشــأن جــدوى  تقري
ن الولايات المتحدة كثيراً العمـل الـذي قامـت بـه الأمانـة لإعـداد       وتثمِّ )٤(العمل في هذا الشأن.

د الفريـق العامـل ذلـك    م معلومات أساسـية عـن ذلـك الموضـوع، وتأمـل في أن يؤيِّ ـ     تقدِّ )٥(ورقة
                                                         

عملية،  أيِّ" للإشارة إلى" التوفيق" يُستخدم مصطلح، صكوك الأونسيترال الحاليةفي هذه الورقة، كما في  )٣(  
سواء أشير إليها بتعبير التوفيق أو الوساطة أو بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، يطلب فيها طرفان إلى شخص 

زاعهما الناشئ عن  ) مساعدتهما في سعيهما إلى التوصل إلى تسوية ودية لن"الموفِّق"اص آخرين (آخر أو أشخ
ولا يكون للموفِّق الصلاحية لفرض حل  ة.علاقة تعاقدية أو علاقة قانونية أخرى أو المتصل بتلك العلاق

هذه الورقة  ، فإنَّومن ثمَّ. ليمن القانون النموذجي للتوفيق التجاري الدو ٣-١ المادة"، للنـزاع على الطرفين
 .لا تقصد التمييز بين التوفيق والوساطة

تموز/يوليه  ١٨-٧تقرير لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الدورة السابعة والأربعون، ( )٤(  
 .١٣٠، الفقرة A/69/17)، الوثيقة ٢٠١٤

 .A/CN.9/WG.II/WP.187الوثيقة  )٥(  



 

V.14-08861 7 
 

A/CN.9/WG.II/WP.188 

ئل الـتي أثـيرت في   الاقتراح. وتهدف هذه الورقـة إلى تقـديم مزيـد مـن الإيضـاحات بشـأن المسـا       
  ، في ضوء التساؤلات التي أثيرت في دورة اللجنة وفي مشاورات أخرى.A/CN.9/822الوثيقة 

    
    الحاجة إلى اتفاقية جديدة   ‐ ‘١‘  

ا إذا كـان اسـتعداد الأطـراف التجاريـة     أُثير في معرض الرد علـى الاقتـراح تسـاؤل عمَّ ـ     
تسـوية   انوني الـذي سـينطبق علـى إنفـاذ أيِّ    ر بالنظـام الق ـ للدخول في عمليـة توفيـق سـوف يتـأثَّ    

الإنفـاذ   وجوبيـة مسألة  ضح من الأعمال السابقة للأونسيترال بشأن التوفيق أنَّمنبثقة منها. ويتَّ
ــزداد إذا       ــة التوفيــق يمكــن أن ت ــاً مفــاده أنَّ جاذبي مهمــة: "فقــد طــرح كــثير مــن الممارســين رأي

مليـة التوفيـق بنظـام يقضـي بالتعجيـل بالإنفـاذ أو       حظيت التسوية الـتي يُتوصَّـل إليهـا أثنـاء ع     ما
د دراسـة  كمـا تؤيِّ ـ  )٦(عوملت، لأغراض الإنفاذ، كما لو كانت قـراراً تحكيميـا أو شـبيهة بـه."    

ــة أجريــت مــؤخَّ   ــأنَّ  راًاستقصــائية دولي ــل ب ــرأي القائ ــة تيسِّ ــ ال ع ر الإنفــاذ سيشــجِّ وجــود اتفاقي
في المائـة فقـط مـن الـردود الـواردة       ١٤ ستقصـائية أنَّ ن تلـك الدراسـة الا  عمليات التوفيق. وتبيِّ

(بمــا في ذلــك ردود الممارســين الخاصــين والوســطاء والأكــاديميين وغيرهــم) رأى أصــحابها أنــه   
ا في بلـدانهم إنفـاذ اتفـاق تسـوية تجاريـة      الإطار القانوني القـائم حالي ـ  سيكون من السهل في ظلِّ

في المائـة   ٧٤ وعلاوة علـى ذلـك، فـإنَّ    )٧(مكان آخر.دولية منبثق من عملية توفيق أجريت في 
ع على اسـتخدام  وضع اتفاقية بشأن إنفاذ اتفاقات التسوية التوفيقية سيشجِّ من الردود ترى أنَّ

مـن   في المائـة رأى أصـحابها أنَّ   ١٨ر بنسـبة  قدَّالتوفيق، (إضافة إلى مجموعة أخرى من الردود تُ
وعلــى نحــو مشــابه، أظهــرت دراســة      )٨(ام التوفيــق).ع ذلــك علــى اســتخد  المحتمــل أن يشــجِّ 

ــار       ــداخليين وكب ــدولي للوســاطة في أوســاط محــامي الشــركات ال ــام بهــا المعهــد ال استقصــائية ق
في المائـة مـن المشـاركين فيهـا قـد يميلـون (بصـورة         ٩٣أكثـر مـن    مديري شركات وغيرهـم أنَّ 

ة في تسوية المنازعات التي قـد تنشـب   ا" أو "محتملة") أكثر إلى اللجوء إلى الوساط"مرجحة جد
ق علـى اتفاقيـة لإنفـاذ اتفاقـات التسـوية      طرف من بلد آخر إذا كان ذلك البلد قد صدَّ مع أيِّ

ق عليهـا علـى   وجـود اتفاقيـة مصـدَّ    في المائة منهم يعتقـدون أنَّ  ٨٧أكثر من  وأنَّ )٩(بالوساطة،
                                                         

 .٨٧ ال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل اشتراعه، الفقرةقانون الأونسيتر )٦(  

 S.I. Strong, Use and Perception of International Commercial Mediation and انظر المرجع التالي: )٧(  

Conciliation: A Preliminary Report on Issues Relating to the Proposed UNCITRAL Convention on 

International Commercial Mediation and Conciliation, at 44، :وهو متاح على الموقع التالي 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2526302. 

 .٤٥، الصفحة المرجع نفسه )٨(  

  )٩( mediation-on-convention-www.imimediation.org/un. 
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ر على الأطراف التجارية اللجـوء إلى  يسِّأن ي نطاق واسع من شأنه "بالتأكيد" أو "فيما يحتمل"
عـدم وجـود آليـة إنفـاذ      في المائة منهم يعتقدون أنَّ ٩٠أكثر من  الوساطة في المقام الأول، وأنَّ

 )١٠(المنازعــات عــبر الحــدود. أمــام التوســع في اســتخدام الوســاطة في حــلِّ  ل عائقــاًدوليــة يشــكِّ
ية الدولية في الولايات المتحدة، وهـو فـرع مـن    مجلس الأعمال التجار وبالإضافة إلى ذلك، فإنَّ

ــذا           ــم بشــأن ه ــن أعضــائه آراءه ــتمس م ــد ال ــات المتحــدة، ق ــة في الولاي ــة التجــارة الدولي غرف
  وجود اتفاقية في هذا الشأن سيكون مفيدا. الموضوع، فأعربوا عن رأيهم بأنَّ

ن في الاقتـراح  حـو المبـيَّ  وجود اتفاقيـة علـى الن   الولايات المتحدة تعتقد أنَّ ، فإنَّومن ثمَّ  
ع الأطراف على النظر في استثمار الموارد في التوفيق، حيث ستزيد من يقينـهم بإمكانيـة   سيشجِّ

 اباًجــذَّ التوفيــق قــد لا يكــون خيــاراً  أنَّســيما  ناتجــة وســهولة إنفاذهــا (ولاالوثــوق بالتســوية ال
ي إلى تسـوية لهـا   حـه سـيؤدِّ  عنـدما تنشـأ منازعـات تجاريـة بشـأن علاقـات تعاقديـة إذا كـان نجا        

  نفس الوضع القانوني للعقد الأصلي فحسب وتخضع للتقاضي بموجب قانون العقود.)  
ــة أنَّ ولاحــظ بعــض المتشــكِّ     ــن مجموعــات قواعــد    كين في الحاجــة إلى اتفاقي ــد م العدي

ل إلى تسـوية خـلال التحكـيم بتحويـل هـذه التسـوية إلى       التحكيم تسمح للأطـراف الـتي تتوصَّ ـ  
ر تحكيم بالتراضي" (أو "قرار تحكيم بشروط متفق عليها"). فتُعامَـل التسـوية وكأنهـا قـرار     "قرا

ر النتيجة بنفسها (وليس هيئة التحكـيم). بيـد   الأطراف هي التي تقرِّ تحكيم، على الرغم من أنَّ
أنه سيصعب تطبيق هذه الملمح مـن ملامـح التحكـيم الـدولي علـى إنفـاذ التسـويات التوفيقيـة.         

د رضــت علــى التحكــيم لمجــرَّعُ يت منازعــة مــا عــن طريــق التوفيــق ثمَّوِّناحيــة أولى، إذا سُــفمــن 
حول مـدى قابليـة ذلـك القـرار      الشك قائماً الحصول على قرار تحكيم بالتراضي، فسوف يظلُّ

 )١١(للإنفـاذ بمقتضــى اتفاقيـة نيويــورك، إذ إنــه قـد لا يصــدر بســبب "خلافـات بــين الأطــراف".    
ــة تحكــيم تنحصــر     وعــلاوة علــى ذلــك  ــاع المحكمــين بالمشــاركة في عملي ــو أمكــن إقن ، فحــتى ل

ــه بــين الأطــراف،  وظيفتــهم فيهــا علــى وضــع خــتمهم علــى الاتفــاق الــذي ســبق التوصُّ ــ    ل إلي
                                                         

  .المرجع نفسه  )١٠(
 Brette L. Steele, Enforcing International Commercial Mediation Agreements as انظر على سبيل المثال  )١١(

Arbitral Awards under the New York Convention, 54 UCLA L. Rev. 1385, 1402 (2007)) ،" وذهب البعض
ل إلى ، فإذا اتفقت الأطراف على التحكيم بعد التوصُّومن ثمَّ. جميع الخلافات الوساطة الناجحة تحلُّ إلى أنَّ

 Ellen E. Deason, Procedural Rules for ؛)."ذلك اتفاقاً صحيحاً لتسوية الخلافات دُّعَاتفاق وساطة، فلا يُ

Complementary Systems of Litigation and Mediation — Worldwide, 80 Notre Dame L. Rev. 553, 589 

n.174 (2005) (“The Convention applies to awards ‘arising out of differences between persons, whether 

physical or legal.’… When the parties reach a mediated agreement before invoking arbitration, there is 

then arguably no dispute and no ‘differences’ to give rise to the arbitration.”). 
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مـع مـا يصـاحب ذلـك مـن نفقـات        -ينبغي اضـطرار الأطـراف إلى بـدء إجـراءات تحكـيم       فلا
لـن   كـثيرةً  أطرافـاً  ح أنَّالمـرجَّ للتسـوية. ومـن   مـين  د الحصـول علـى مباركـة المحكَّ   لمجـرَّ  -وتأخير 
 الكـلَّ  ل إلى تسـوية تفتـرض أنَّ  للقيام بذلك بعد نجاح عمليـة التوفيـق في التوصُّ ـ   مستعدةًتكون 

فإنهــا ســتعتبر الإجــراءات الإضــافية تكلفــة لا لــزوم لهــا. (وحــتى لــو    ســيمتثل لبنودهــا، ومــن ثمَّ
د مباركـة التسـوية، فقـد لا يكـون     تحكـيم لمجـرَّ   للشـروع في إجـراءات   كانت الأطراف مستعدةً

  ذلك ملائماً في جميع الحالات، كأن تكون الإجراءات القضائية قد بدأت بالفعل).
ــإنَّ     ــك، فـ ــى ذلـ ــلاوة علـ ــة     وعـ ــاركين في الدراسـ ــن ردود المشـ ــتبانة مـ ــاكل المسـ المشـ

ويات التوفيقيـة  الاستقصائية المشار إليها أعلاه سـتبقى حـتى وإن كـان مـن الممكـن تحويـل التس ـ      
بوسـع الأطـراف إنفـاذ التسـويات بموجـب قـانون        إلى قرارات تحكيم بالتراضي. فلو افترض أنَّ

 إنفاذ التسـويات التوفيقيـة يبـدو أمـراً     العقود أو بتحويلها إلى قرارات تحكيم بالتراضي، فسيظلُّ
ر إطـاراً  هذه المشـكلة بوضـع اتفاقيـة سـيوفِّ     في الصعوبة في السياق العابر للحدود. وحلُّ مفرطاً

عمليـة وضـع الاتفاقيـة     داً لتيسير الإنفاذ في مختلـف الولايـات القضـائية. كمـا أنَّ    واضحاً وموحَّ
ذاتهـا علـى تشـجيع اسـتخدام التوفيـق بتعزيـز مركـزه كوسـيلة لتسـوية المنازعـات            ستساعد بحدِّ

  على قدم المساواة مع التحكيم والتقاضي.  
    

    وضعية التسويات المبرمة بموجب الاتفاقية   ‘٢‘  
ة مســـائل بشـــأن هـــذا عـــدَّ ٢٠١٤أثـــيرت في دورة لجنـــة الأونســـيترال في تموز/يوليـــه   

ــها التســاؤل عمَّ ــ     ــة وأثرهــا، كــان مــن بين ــاول عمــل الاتفاقي ــراح تتن ــة  الاقت ا إذا كانــت الاتفاقي
ــا     ــرارات التحكــيم، و"م ــل التســويات بالوســاطة إلى ق ــاذ  ســتكتفي بتحوي إذا كــان نظــام الإنف

  )١٢(أم لا." اى اختياريالجديد المتوخَّ
ى الاقتراح أن تحوِّل الاتفاقية التسويات التوفيقية إلى قرارات تحكيم، بـل الأمـر   ولا يتوخَّ  

للنظـام   اًمشـابه إنفـاذ   ر للتسويات التوفيقية نظامَالاتفاقية ستوفِّ على غير ذلك. فعلى الرغم من أنَّ
ا منفصـلاً يختلـف   مفهومـاً قانوني ـ  تلك التسـويات سـتظلُّ   في اتفاقية نيويورك، لكنَّ المنصوص عليه

عن قرارات التحكيم (وإن كان مكافئاً لها). وسيبقى الأساس في التسـوية التوفيقيـة الاتفـاق     تماماً
علـى   الطوعي للأطراف وليس القرار الصادر عن هيئة التحكـيم. وستصـبح التسـوية أيسـر إنفـاذاً     

أطـراف التسـوية التوفيقيـة توافـق علـى       د اتفـاق تعاقـدي. وبمـا أنَّ   عيد الدولي مما لو بقيت مجـرَّ الص
 الشروط الموضـوعية الـتي يسـتند إليهـا حـل المنازعـة، فـلا ينبغـي لإنفـاذ التسـوية التوفيقيـة أن يقـلَّ            

                                                         
 .١٢٤ أعلاه، الفقرة ٢ تقرير الأونسيترال، الحاشية  )١٢(
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نازعـة،  سهولة عن إنفاذ قرار ناشئ عن عملية تحكيم (وافق فيها الأطـراف علـى عمليـة تسـوية الم    
  ذاتها عادة ما تفرض على الأطراف).   ولكن النتيجة بحدِّ

أســاس التســوية التوفيقيــة يقــوم علــى الاتفــاق الطــوعي  وفي الوقــت نفســه، يلاحــظ أنَّ  
نظام إنفاذ ينبغي له أن يحترم الخطوط العامـة لـذلك الاتفـاق، بمـا في      أيَّ للأطراف، وعليه، فإنِّ

ــإذا أدرجــت الأطــر قيــود تضــعها الأطــراف.   ذلــك أيُّ ــال، بنــداً خاص ــ ف  ااف، علــى ســبيل المث
 على حصر الإنفاذ في ولاية قضائية معنيـة، فـلا ينبغـي للاتفاقيـة أن تجـبَّ      باختيار المحكمة ينصُّ

ذلك البند. وكذلك إذا أضافت الأطراف في التسوية قيوداً أخرى على سبل الانتصاف، كـأن  
منازعات قبل التماس الإنفـاذ، فينبغـي في تلـك الحالـة عـدم       تشترط العودة إلى الموفِّق بشأن أيِّ

، يمكـن للأطـراف أن   في الحدود المنصوص عليها. ومن ثمَّ السماح بالإنفاذ بموجب الاتفاقية إلاَّ
الإنفـاذ بموجـب    د إطلاقاً بإطار الاتفاقية مـن خـلال الـنص في التسـوية علـى أنَّ     تختار عدم التقيُّ

افة قيــود مــن هــذا القبيــل، ســوف تحتــرم الاتفاقيــة الطــابع الطــوعي  الاتفاقيــة غــير متــاح. وبإضــ
للتسويات التوفيقية، ولن ينتقص ذلك من قدرة عمليـة التوفيـق علـى جعـل الأطـراف المتنازعـة       

  ل إلى حلول متفق عليها فيما بينها.  تتوصَّ
    

    دة والاستثناءات الممكنة الأخرى التسويات المعقَّ  ‘٣‘  
ا إذا كانـت التسـويات التوفيقيـة    معرض الرد علـى الاقتـراح عمَّ ـ   أُثير تساؤل آخر في  

دة، مـن قبيـل الالتزامـات الطويلـة الأجـل)      عناصـر غـير نقديـة معقَّ ـ    ن مثلاًدة (التي تتضمَّالمعقَّ
يمكـن بوجـه عـام أن تحتـوي      قرارات التحكيم أيضاً تناسب الإنفاذ بموجب الاتفاقية. غير أنَّ

 بحسب المسائل التي يطلب إلى المحكمين تسـويتها. ومـن هنـا، فـإنَّ     دة مماثلة،على عناصر معقَّ
ى إنفـاذ قـرارات التحكـيم بمقتضـى اتفاقيـة نيويـورك قـد تجـد نفسـها بالفعـل           المحاكم التي تتولَّ

دة من هذا القبيـل والأمـر بأشـكال مختلفـة مـن سـبل الإنصـاف        مضطرة إلى إنفاذ عناصر معقَّ
علـى آليـة مماثلـة لإنفـاذ التسـويات       وجود اتفاقية جديـدة تـنصُّ   عتقد أنَّغير النقدية. لذا لا يُ

. ويلاحظ في الوقـت نفسـه   ااكم مجموعة مشاكل مختلفة نوعيالتوفيقية سوف يطرح على المح
 ـــ أنَّ ــات معقَّ ــالات ورود التزامـ ــرارات   احتمـ ــة بقـ ــبر بالمقارنـ ــة أكـ ــويات التوفيقيـ دة في التسـ

التي تلزم فيها الاتفاقية المقترحة المحاكم بإنفاذ التزامات ، قد تكثر الحالات التحكيم؛ ومن ثمَّ
علـى إمكانيـة تقييـد تطبيـق      الحصـافة قـد تقتضـي الـنصَّ     دة مـن هـذا القبيـل. ولهـذا، فـإنَّ     معقَّ

ل أبسـط نهـج في   ن التسـوية التوفيقيـة التزامـات غـير نقديـة. وقـد يتمثَّ ـ      الاتفاقية عنـدما تتضـمَّ  
د نطــاق انطبــاق الاتفاقيــة علــى العناصــر غــير النقديــة في   قيِّــظ يالســماح للــدول بإبــداء تحفُّ ــ

 التسويات التوفيقية. وفي إطار هذا النهج، تكون القاعدة العامة هي أن تغطي الاتفاقية تمامـاً 
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العناصر النقدية وغير النقدية للتسويات التوفيقية على السواء. ولكن يمكن للدولـة، إذا رأت  
نة من العناصر غير النقدية لتلك التسـويات، أن  إنفاذ أنواع معيَّ محاكمها ستكابد عناء في أنَّ
  د التزاماتها في ذلك الشأن.  تقيِّ

ومــن التســاؤلات الأخــرى ذات الصــلة تحديــد الاســتثناءات الأخــرى الــتي ينبغــي أن    
 ح أن يلزم الإبقـاء علـى  تنطبق على التزام الدولة بإنفاذ اتفاقات التسوية التوفيقية. ومن المرجَّ

بعــض الاســتثناءات الــواردة في المــادة الخامســة مــن اتفاقيــة نيويــورك، في حــين يمكــن تعــديل   
بعضها الآخر أو الاستعاضة عنه باستثناءات أخرى أكثر ملاءمة لسياق التوفيق، على النحـو  

  ن أدناه.  المبيَّ
    

    جدوى الاتفاقية من الناحية الفنية  ‘٤‘  
ــراح ت     ــأثــيرت مســألة إضــافية بشــأن الاقت ــورك هــي   تمثَّ ــة نيوي ل فيمــا إذا كانــت اتفاقي

النمــوذج المناســب للاســتخدام كأســاس لوضــع اتفاقيــة جديــدة. ومــن مزايــا اســتخدام اتفاقيــة   
ر إطـاراً عريضـاً مـن    نمـوذج يـوفِّ   أيُّ –نيويورك كنموذج للعمل على إنفاذ التسويات التوفيقية 
ي بالبسـاطة  التحلِّ ـ –مـن هـذا الالتـزام     الالتزام بـالاعتراف والإنفـاذ ومجموعـةً مـن الاسـتثناءات     

مـن فـرض إجـراءات خاصـة لبلـوغ تلـك        الاعتـراف والإنفـاذ) بـدلاً    والتركيز على النتائج (أيْ
  .  دةًومعقَّ ، لا يلزم الاتفاقية الجديدة أن تكون طويلةًالغاية. ومن ثمَّ

ن للالتــزام لاتفاقيــة. ويمكــلصــوغ بضــع مــواد لتكــوين المحتــوى الرئيســي  ولــن يلــزم إلاَّ  
ل في الاعتـراف بالتسـويات التوفيقيـة وإنفاذهـا، أن يسـتند إلى المـادة الثالثـة مـن         الرئيسي، المتمثِّ

تفـرض شـروطاً    أن تلـزم الأطـراف في الاتفاقيـة بـألاَّ     اتفاقية نيويورك. ويمكـن لهـذه المـادة أيضـاً    
ــر تشــدُّ    ــة وإنفاذهــا أكث ــة الدولي ــراف بالتســويات التوفيقي تفرضــه علــى التســويات  داً ممــا للاعت

  التوفيقية المحلية أو على قرارات التحكيم.  
وسيلزم كخطورة تالية وضع مجموعة من التعاريف. فيمكن لتعريف تعـبير "التوفيـق" أن     

ويمكــن كــذلك لتعريــف تعــبير "الــدولي" أن   )١٣(مــن القــانون النمــوذجي. ٣- ١يســتند إلى المــادة 
لنموذجي، التي تتناول الأطراف الـتي تقـع مقـار عملـها في     (أ) من القانون ا ٤- ١يستند إلى المادة 

لكن تعريف تعبير "التجاري" في القـانون النمـوذجي قـد لا يكـون مناسـباً بالمثـل        )١٤(دول مختلفة.
                                                         

 .أعلاه ١ة انظر الحاشي  )١٣(

إذا " على أنه فاقية عقود البيع الدولي للبضائع إرشادات إضافية في هذا الشأن، فتنصُّمن ات ١٠ ر المادةتوفِّ  )١٤(
كان لأحد الطرفين أكثر من مكان عمل واحد، فيقصد بمكان العمل المكان الذي له صلة وثيقة بالعقد 

 ".و وقت انعقادهيعلمها الطرفان أو التي يتوقَّعانها قبل انعقاد العقد أالتي وبتنفيذه، مع مراعاة الظروف 
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م سوى قائمة غـير حصـرية مـن الأمثلـة. فـيمكن، عوضـاً عـن        لاستخدامه في الاتفاقية لأنه لا يقدِّ
أخرى، مثل مشروع مبـادئ لاهـاي لاختيـار القـانون في      ذلك، استقاء هذا التعريف من صكوك
تلـك المبـادئ تنطبـق علـى العقـود "مـتى        علـى أنَّ  ١في المـادة   العقود التجارية الدولية، الذي ينصُّ

ف في إطــار ممارســته لتجارتــه أو مهنتــه"، ولكنــها لا تنطبــق علــى    طــرف فيهــا يتصــرَّ  كــان كــلُّ
ويلزم كذلك وضـع تعريـف لمصـطلح "اتفـاق التسـوية       منازعات المستهلكين أو منازعات العمل.

ع عليـه أطـراف المنازعـة التجاريـة     ا وأن توقِّ ـعلى ضرورة أن يكون الاتفـاق كتابي ـ  التوفيقية" ينصُّ
  الدولية ذات الصلة، وعلى أن تكون تلك الأطراف قد لجأت إلى التوفيق.

إلى التعـاريف والالتـزام    ةًل الأحكـام الرئيسـية الأخـرى في الاتفاقيـة، إضـاف     وسوف تمثِّ ـ  
بالاعتراف بالتسويات التوفيقية وإنفاذها، الاستثناءات من ذلـك الالتـزام. ويمكـن تنـاول بعـض      
مــن هــذه المســائل كاســـتثناءات مماثلــة للاســتثناءات الــواردة في المـــادة الخامســة مــن اتفاقيـــة         

ظ بشـأنها.  ضـع آليـة تحفُّ ـ  ا فيما يتعلق بالمسائل الأخرى، فقد يكون من الأنسـب و نيويورك، أمَّ
  ويمكن للاستثناءات المتاحة عموماً أن تشمل ما يلي:  

التسوية التوفيقية المستظهر بها ضد أطراف تعتـبر بموجـب أحكـام القـانون المنطبـق        •  
ــوية       ــى التسـ ــع علـ ــى التوقيـ ــا، أو أجـــبرت علـ ــكل مـ ــة بشـ ــة الأهليـ ــا منعدمـ عليهـ

  )١٥(التوفيقية.
يحة بموجــب القــانون الــذي أخضــعتها    بر غــير صــح التســوية التوفيقيــة الــتي تعت ــ    •  

إشارة إليه، بموجب قانون البلد الـذي أبرمـت    الأطرافُ له أو، في حال غياب أيِّ
    )١٦(التسوية فيه؛

التسوية التوفيقيـة الـتي لا يمكـن تسـوية موضـوع المنازعـة فيهـا مـن خـلال التوفيـق             •  
    )١٧(تنفيذ؛بموجب قانون البلد الذي يُسعى فيه إلى الاعتراف وال

                                                         
وسيكون من المفيد الإشارة إلى  .(أ) من اتفاقية نيويورك) ١ة (من المادة الخامس اهذا الاستثناء جزئي يُستمدُّ  )١٥(

. اع عليها طوعيلضمان قدرة المحكمة على رفض إنفاذ تسوية توفيقية إذا لم يكن الطرف قد وقَّقسر ال
إرشادات لتحديد مستوى القسر المعني  يدروا للعقود التجارية الدوليةمن مبادئ اليون ٦-٢-٣ م المادةدِّوتق

، بالنظر إلى الظروف المحيطة، وشيكاً وخطيراً إلى دُّر له يُعَلا مبرِّ اًتهديد"ل أي أنه يمثِّ – السياقفي هذا 
قد الطرف  كانإذا  تحديداً رالتهديد غير مبرَّعتبر وي. بديل معقول درجة لا تترك فيها للطرف الأول أيَّ

استخدامه كوسيلة لا يجوز ذاته، أو  في حدِّغير مشروع  هُدِّد بأمر يشكل القيام به أو عدم القيام به فعلاً
 .التسوية التوفيقية "لإنجاز

 .(أ) من اتفاقية نيويورك )١يستند استثناء من هذا القبيل إلى المادة الخامسة (س  )١٦(

 .(أ) من اتفاقية نيويورك )٢إلى المادة الخامسة (سيستند استثناء من هذا القبيل   )١٧(
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  )١٨(التسوية التوفيقية التي يتعارض الاعتراف بها أو إنفاذها مع النظام العام؛  •  
    )١٩(التسوية التوفيقية التي تحول أحكامها دون الإنفاذ بالطريقة المطلوبة.  •  
وقــد يكــون مــن الأنســب معالجــة المســائل الأخــرى مــن خــلال الســماح للأطــراف في    

د نطــاق تطبيــق الاتفاقيــة عنــد الحاجــة، بغيــة إتاحــة التنفيــذ في نظــام  يِِّــظ يقالاتفاقيــة بإبــداء تحفُّــ
  ن:  قانوني معيَّ
 فيهـا إلاَّ  عدم تطبيق الاتفاقية على التسويات التوفيقيـة الـتي تكـون الحكومـة طرفـاً       •  

    )٢٠(ظ؛رة في إعلان التحفُّفي الحدود المقرَّ
له التمـاس الاعتـراف والإنفـاذ     طرف في تسوية توفيقية لا يجوز أيَّ النص على أنَّ  •  

    )٢١(في الاتفاقية؛ بموجب الاتفاقية إذا كان مقر عمله في دولة ليست طرفاً
في  عــدم تطبيــق الاتفاقيــة علــى العناصــر غــير النقديــة مــن التســويات التوفيقيــة إلاَّ     •  

    )٢٢(رة في التحفظ؛الحدود المقرَّ
يـة الـتي تكـون أطرافهـا قـد اتفقـت       عدم تطبيق الاتفاقية إلا على التسـويات التوفيق   •  

    )٢٣(على تطبيق الاتفاقية عليها. صراحةً
                                                         

 .(ب) من اتفاقية نيويورك )٢إلى المادة الخامسة (من هذا القبيل ستثناء اسيستند   )١٨(

ن التسوية التوفيقية، على هذا الاستثناء سينطبق عندما تتضمَّ حسبما سبق أن ذكر في هذه الورقة، فإنَّ  )١٩(
في ولاية قضائية مختلفة،  الإنفاذ لا يمكن أن يحدث إلاَّ على أنَّ يار المحكمة ينصُّسبيل المثال، بنداً بشأن اخت

ق بشأن ن التسوية التوفيقية قيوداً أخرى على سبل الانتصاف (كأن تشترط العودة إلى الموفِّأو عندما تتضمَّ
، أو الإنفاذ في المحاكم من منازعات قبل التماس الإنفاذ، أو تشترط تسوية المنازعات بالتحكيم بدلاً أيِّ

 .)الإنفاذ بموجب الاتفاقية غير متاح على أنَّ تنصُّ

من قبيل نة معيَّمعالجة مسائل على تطبيق الاتفاقية  صرسيكون الغرض من هذا التحفظ السماح للأطراف بح  )٢٠(
، أو افتقار بعض الحصانة السيادية، أو القيود المفروضة على سبل الانتصاف المتاحة ضد الكيانات الحكومية

 .الكيانات الحكومية لصلاحية الدخول في تسويات توفيقية

عاملة بالمثل من دول أخرى لكي تستفيد الشركات التجارية المظ للأطراف خيار طلب سيتيح ذلك التحفُّ  )٢١(
 .) من اتفاقية نيويورك)٣من الاتفاقية (على غرار المادة الأولى (الأخرى في تلك الدول 

إذا  بموجب الاتفاقيةفرض قيود على إنفاذ التسويات التوفيقية ح ذلك التحفظ، حسبما نوقش أعلاه، سيتي  )٢٢(
 دة (غير التزام طرف بتسديد مبلغ إلى طرف آخر)ن التزامات طويلة الأجل أو التزامات معقَّتتضمَّ كانت

 ة وقد يكون من الأنسبطمها في إطار عملية إنفاذ مبسَّلا يكون بوسع المحاكم بالضرورة أن تقيِّ قد
 .في إطار قانون العقود معالجتها

عندما تكون الأطراف في التسوية التوفيقية قد اختارت  ق الاتفاقية إلاَّتطبِّ ظ للأطراف ألاَّسيتيح ذلك التحفُّ  )٢٣(
 .بنظام الإنفاذ الأخذ
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وما عدا تلـك الأحكـام، لـن يلـزم إدراج العديـد مـن القواعـد الموضـوعية الإضـافية في            
الاتفاقيــة الجديــدة. ويمكــن إدراج مــواد منــاظرة للمــادة الرابعــة (إجــراءات الإنفــاذ) والسادســة  

ة نيويورك، كما يمكن إدراج حكم يقصر تطبيـق الاتفاقيـة علـى    (إيقاف الإجراءات) من اتفاقي
 ز النفــاذ. ومــا عــدا ذلــك، لــن يلــزم إلاَّ  عــة بعــد دخــول الاتفاقيــة حيِّ ــالتســويات التوفيقيــة الموقَّ

  مجموعة قياسية من الأحكام النهائية.  
النحـو  وضـع اتفاقيـة جديـدة علـى      الولايات المتحـدة لا تـزال تعتقـد بـأنَّ     ، فإنَّومن ثمَّ  

ممكـن التحقيـق ويمكـن     ل فحسب مشروعاً مفيداً، بل هو أيضاًالوارد في الاقتراح السابق لا يمثِّ
      ا. ونحــن نتطلَّـع إلى مناقشـة هـذه المســائل    للفريـق العامـل أن ينجـزه في فتــرة زمنيـة قصـيرة نسـبي

  المقترحة مع الوفود الأخرى.  
    

      اءات التحكيمتنقيح ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجر  - باء  
  النمسا  - ١  

 الأصل: بالإنكليزية
   ٢٠١٤كانون الأول/ديسمبر  ١٥التاريخ: 

مـن الملحوظـات علـى إمكانيـة بـذل هيئـة التحكـيم         ٤٧الفقرة  ينبغي التشديد في نصِّ  
هــو علــى  اتلــك الفقــرة حالي ــ يــة بــين الأطــراف. ونــصُّ لجهــود بهــدف التوصــل إلى تســوية ودِّ 

  التالي:    النحو
  إمكانية عقد مفاوضات للتسوية وتأثيرها على وضع الجدول الزمني للإجراءات   -١٢"  
تختلف المواقف بشـأن مـا إذا كـان مـن الملائـم أن تـذكر هيئـة التحكـيم إمكانيـة            - ٤٧  

التسوية. وبالنظر إلى تباين الممارسات في هذا الصدد، ينبغي لهيئـة التحكـيم أن لا تقتـرح    
بحذر. غير أنه قد يكـون مـن الملائـم أن تضـع هيئـة التحكـيم        عقد مفاوضات للتسوية إلاَّ

  ر مواصلة مفاوضات التسوية أو بدءها."الجدول الزمني للإجراءات بطريقة تيسِّ
  النمسا أن تقترح تنقيحها على النحو التالي:   وتودُّ  
كـيم،  بالجملة التالية: "يجـوز لهيئـة التح   ٤٧يمكن الاستعاضة عن الجملة الثانية من الفقرة   

علـى   رها، كما يجـوز لهـا، بنـاءً   عند الاقتضاء، أن تقترح إجراء مفاوضات لتسوية التراع وأن تيسِّ
، م لهــم إرشــادات بشــأن التفــاوض أو أن تســاعدهم فيــه. ومــن ثمَّ  طلــب مــن الأطــراف، أن تقــدِّ 

  حال" عوضاً عن عبارة "غير أنه".   ينبغي للجملة الثالثة أن تبدأ بعبارة "وعلى أيِّ
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ر الوقـت  سـم بالكفـاءة وتـوفِّ   عكس هذه الصيغة الممارسة الشـائعة (الـتي يُـرى أنهـا تتَّ    وت  
ية مباشرة في إطار إجـراءات التحكـيم دون   والتكلفة على الأطراف)، وهي إجراء تسويات ودِّ

  إشراك وسطاء.  
 


